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 ملخص
ة                  ين مجلس الأمن ومحكم ة ب وآربي في ضوء العلاق ل قضية ل ى تحلي ذه الدراسة إل تهدف ه

ة دل الدولي ر إل .الع ن خلال النظ ين    فم دى الصراع ب ا م وآربي يتضح لن ة ل ات أزم ى جزئي
ة                دة الأمريكي ات المتح المؤسسات والأجهزة الدولية ومدى تأثير القوى العظمى وخاصة الولاي

د من         .في آلية عمل هذه المؤسسات  ك العدي ة هنال ة النظري انوني، ومن الناحي  فعلى الصعيد الق
ة         المواثيق والمعاهدات الدولية التي تؤآد وتبين         .جهات الاختصاص في فض النزاعات الدولي

ى         يمن عل دة ته ولكن الناحية العملية والواقعية تُظهر أن القوى العظمى وخاصة الولايات المتح
 إنَّ دراسة   .عمل المؤسسات الدولية وتسخرها وفقاً لما تمليه عليها سياساتها ومصالحها القومية          

ية يوضح لن            ة سياس دول العظمى            أزمة لوآربي من ناحية قانوني أثير ال ذا الصراع ومدى ت ا ه
ل دور        ل تفعي ن أج ود م ف الجه تدعي تكثي ا يس ة مم ات الدولي ل المؤسس ي عم الحها ف ومص
رعية    دولي والش انون ال د الق رام قواع أمين احت ة لت دل الدولي ة الع يع دور محكم انون وتوس الق

 .الدولية
  

 

 :مقدمــة
ى           اردة إل ة              يخضع العالم بعد انتهاء الحرب الب ة الأمريكي ا الهيمن ة، من أهمه ة وتنظيمي رات جذري تغيي

ية           .ضمن ما يسمى بالنظام العالمي الجديد      ارات السياس ان الاعتب  ومن أبرز مظاهر هذه التحولات طغي
ا                ى عدم فاعليته  وفي   .على الشرعية الدولية الذي يستتبع انحسار دور المؤسسات الدولية وتذبذبها وحت
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من هذا القرن يتضح أن ما يسمى النظام العالمي الجديد أتى ببعض الثوابت         ضوء حوادث العقد الأخير     
رات    ت ومتغي ا ثواب دل به م تتب ا ل دولي م ع ال ي المجتم ة ف د عام ي سوف تصبح قواع رات الت والمتغي

ة    دولي والعدال ي تجري        .مختلفة تعتمد على مبادئ القانون ال الاً للشك أن الأحداث الت دع مج ا لا ي  ومم
احة ى الس ث      عل يمن، حي يطرة الطرف المه ى س ة إل ات الدولي ت خضوع بعض المؤسس ة تثب  الدولي

تراتيجية دون         دافها الاس ق أه ة مصالحها وتحقي سخرت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن لخدم
ق           .احترام لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية      ي تتعل ك الت اه تل ذا الاتج رهن ه  ومن الأمثلة التي تب

 .حرب الخليج الشائنة والصومال والبوسنة والهرسك وآوسوفو وليبيا والعراق وغيرهاب
رام                  تشتق هذه الدراسة فرضيتها من وجود أسس ثابتة في النظام الدولي التقليدي، تتلخص بوجوب احت

ا                 وة في العلاق دول، وتحريم استخدام الق ين ال ت الحقوق الأساسية للإنسان وتحقيق التعاون والمساواة ب
لمية         ائل الس تكمن في                 . الدولية، وفض النزاعات بالوس ذه الدراسة ف ا ه ي تتعرض له ا المشكلة الت وأم

اضطراب هذه الأسس حيث بدأت تظهر تساؤلات عديدة من قبل المختصين والمهتمين بالقانون الدولي        
دّها                ي يع د من   وهي ترآز على دور المؤسسات والمنظمات الدولية في هذه المرحلة الحرجة والت  العدي

ى أساس تغليب   وم عل ي تق ة الت ا الفوضى الدولي ي أفرزته دة من المراحل الت دوليين واح راقبين ال الم
 ويبدو أنَّ من أهم آثار هذه الفوضى الدولية تهميش  .مصالح الدول العظمى على حساب الدول الضعيفة  

ة و                 دول القوي ة ال ادة هيمن ة وزي دولي، والمؤسسات الدولي دأت بعض       .المسيطرة دور القانون ال ذلك ب  ل
دولي                       ى المستوى ال اواة عل ق المس ة بتحقي زة المكلف التساؤلات تظهر أيضاً حول مدى استطاعة الأجه

ة       دول الأعضاء في      .ومراقبة الشرعية الدولية القيام بمهامها في ظل الظروف الراهن  وهل التزمت ال
ة          منظمة الأمم المتحدة باحترام قواعد القانون الدولي وخاصة          ة العلاق ا هي طبيع نصوص الميثاق؟ وم

ي                         ة الت ل في عمل المؤسسات الدولي ي وجود الخل ة؟ وهل يعن دل الدولي بين مجلس الأمن ومحكمة الع
د                    ى ي أفرزتها الحرب العالمية الثانية عدم صلاحيتها في هذه المرحلة أم أنها قيد التفريغ من رسالتها عل

 ام العالمي الجديد؟الولايات المتحدة من خلال ما يسمى بالنظ
ة            انوني السياسي للأزم ل الق ا من خلال التحلي ئلة وغيره تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن هذه الأس

وآربي    ية ل ي قض ة ف ة الغربي ل     .الليبي تقراء والتحلي رح للاس ا أن نط دف، رأين ذا اله اً له  وتحقيق
  :الموضوعات الآتية

  .العلاقات الليبية الأمريكية •
  . مجلس الأمن الصادرة في صدد هذه الأزمةمشروعية قرارات •
دة           • ات المتح ة الولاي ا في ضوء هيمن ة قراراته اختصاص محكمة العدل الدولية ومدى فاعلي

  .على الساحة الدولية
  .ومن الطبيعي أن نسجل في الختام ما نتوصل إليه من نتائج •
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   الأمريكية وبداية التصعيد في أزمة لوآربي –العلاقات الليبية 
د                   تشكل   يما بع دة ولاس ات المتح ا والولاي قضية لوآربي نتاج تاريخ طويل من العلاقات المعقدة بين ليبي

ام         ول ع اتح من أيل ان في           .١٩٦٩ثورة الف ان أمريك ة ب ذه القضية بسقوط الطائرة الأمريكي دأ ه م تب  فل
التقرير     ٢١/١٢/١٩٨٨ فوق قرية لوآربي بتاريخ  ١٠٣رحلتها   ى الملأ إلا ب ن عل م تعل  الأمريكي  م، ول

ي   ادر ف ليم        ١٤/١١/١٩٩٠الص ا بتس ادث ومطالبته ن الح ؤوليتها ع راحة بمس ا ص م ليبي ذي اته م ال
  .مواطنيها بتهمة التورط في الحادث
ة      ات الليبي ي        –إنَّ دراسة موثقة للعلاق اخ والإجراءات الت ة المن ة تستوجب بالضرورة معرف  الأمريكي

ي انطلقت             دوافع الت وآربي، وال ا مسؤولية انفجار            مهدت لقضية ل ل ليبي دة لتحمي ات المتح ا الولاي منه
ذا الانفجار                       ة به ددت الجهات المتهم دما تع وع الحادث، وبع ى وق الطائرة بعد مرور ثلاث سنوات عل

  .واختلفت بواعثها
ة                 ا انعكاس للمصالح القومي العديد من الباحثين والأآاديميين يصفون السياسة الخارجية الأمريكية بأنه

ة                     الأمريكي ة الأمريكي رار في الحكوم ة صناع الق ة وأنَّه يتم الرجوع إلى القانون الدولي من خلال رؤي
ة      ) أستاذ القانون الدولي في جامعة برنستون      (وقد عبر ريتشارد فولك      .)١(ليس إلا  صراحة عن الطريق

ال          دول حيث ق دة   "التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع غيرها من ال ات المتح  باستمرار  آانت الولاي
اردة         ة والحرب الب ر بمصالح الرأسمالية الدولي ليم لا يق ي س  وإذا  .)٢("غير راضية عن أي اتجاه وطن

اذا         اً لم أدرآنا هذه الحقيقة التي تهيمن على عقول صانعي القرار السياسي الأمريكي فإننا سنعرف حتم
ام        ذ ع ي من ر الأصدقاء   ١٩٦٩وضعت واشنطن النظام الليب  Non friend of the ( في صفوف غي

U.S.A(..                   م استقرت في صف ا ث ر مرغوب فيه ول غي اتح من أيل ورة الف زمن أصبحت ث وبمرور ال
  .النظم المعادية للولايات المتحدة

ة             ات الأمريكي وتر والخصام          –خلال الثلاثة عقود الماضية شهدت العلاق ة من الت رات طويل ة فت  الليبي
ا    ١٩٧٢ عام  فمنذ.ولحظات نادرة من الهدوء والوئام   ى ليبي  حاولت الولايات المتحدة فرض حصار عل

ل                           م ترحي د أن ت ه خاصة بع ذلت مساعيَ للخلاص من يئة وب ات الس دها النيّ وضمرت لثورة الفاتح وقائ
ية       .القوات الأمريكية من ليبيا    ات دبلوماس ة علاق  وآذلك رفضت الولايات المتحدة إجراء حوار أو إقام
اني طائرات      آاملة مع ليبيا آما أوقفت       ا     ) دي سي (الولايات المتحدة تسليم ثم ع ثمنه ا رغم دف ى ليبي  .إل

 وضع البنتاغون اسم ليبيا في قائمة أعداء الولايات المتحدة لأنها مع  ١٩٧٧وفي إجراء غير مبرر عام      
ام      .سورية آانتا استثناء من الإجماع الاستراتيجي الذي أرادته الولايات المتحدة          م ١٩٨٠ وفي صيف ع

ى                   وضع ة إل ذافي في رحل ت المخابرات الأمريكية خطة لإسقاط الطائرة التي آانت تقل العقيد معمر الق
ا الطائرة المقصودة             ذه المواقف توجت في           .أوربا وتم إسقاط طائرة إيطالية خطأ معتقدين أنه  إلا أن ه

ا                    ١٩٨٦ يناير   ١٥ ى ليبي دوانها العسكري المباشر عل دة بع ات المتح دما قامت الولاي حيث قصفت     عن
دينتي طرابلس                       ذافي وم د معمر الق زل العقي ان من د ريغ رئيس رونال از من ال ة بإيع الطائرات الأمريكي

ازي اء       .وبنغ ن النس د م رح العدي اء وج واطنين الأبري ن الم ر م اة الكثي ى وف وم إل ذا الهج د أدى ه  وق
ة       ع المدني ة ا     .والأطفال وتدمير المباني والمواق ارة الجوي ك الغ د وصفت تل ا      لق ا بأنه ى ليبي ة عل لأمريكي
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نفس           دفاع المشروع عن ال ة ال ة تحت ذريع ة تسمح        ".إرهاب دول نظم بطريق دولي م و أن المجتمع ال ل
دول                   ه ال ع ب ذي تتمت و ال ى حق الفيت ه دون اللجوء إل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بممارسة وظيفت

ب الآخر الأشد خطورة، لكان بإمكان دائمة العضوية وبعضها متورط على نحو خطير في شكل الإرها         
دة         ات المتح  . )٣("ليبيا أن تعتمد على جهاز الأمم المتحدة التنفيذي هذا، لاتخاذ إجراء ضد عدوان الولاي

ا                  ي قصد به اد الت وفي سياق تلك العلاقات السيئة وبعد الاعتداء الأمريكي على ليبيا، جاءت إحداث تش
  .ية بدعم من أمريكا وفرنسااستنزاف الطاقات الليبية الإستراتيج

ؤدي             د ي م يع دة وهو مجلس الأمن ل م المتح ومما يثير العجب والاستغراب هو أن الجهاز التنفيذي للأم
 فلا يوجد في الشرائع آلّها ما يبرر تصرف الولايات المتحدة الأمريكية سوى            .دوره بحياد وموضوعية  

م والتعسف            دعاة للظل دولي تحرم              .قانون القوة الذي هو في طبيعته م انون ال وم أن قواعد الق  فمن المعل
ه                   ا نصت علي اللجوء إلى استخدام القوة لفض النزاعات بين الدول إلا في حالة الدفاع الشرعي، وهذا م

ا    دة بقوله م المتح اق الأم ن ميث ة م ا الرابع ي فقرته ة ف ادة الثالث ي   ":الم اً ف ة جميع اء الهيئ ع أعض يمتن
 باستعمال القوة، أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي     علاقاتهم الدولية عن التهديد   

دولي   ."لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة       از ال  ومن الجدير بالذآر أن الجه
أصبح  ) مجلس الأمن (الذي يمكن للدول الضعيفة اللجوء إليه في حالات تعسف القوى الكبرى وتعديها           

ة               أداة   ة أغراضها ومصالحها القومي د     .طيعة في يد الولايات المتحدة الأمريكية تسخره لخدم ا يزي  ومم
ه بشكل جدي                          ادة النظر في ذي يجب إع ار وال الأمر تعقيداً وجود حق الفيتو الذي يتمتع به الخمسة الكب

ه بغض النظر عن الشرعية الدولي  ع ب ي تتمت دول الت ك ال دم إلا مصالح تل د يخ م يع ه ل انون لأن ة والق
  .الدولي

رار                         ان صانعي الق زال مترسخاً في أذه ا ي ان وم ا آ في ضوء ما سبق يتضح أنَّ العداء الأمريكي لليبي
م يكن                        ذافي ل د معمر الق ا لأن العقي الأمريكي ليس لأن ليبيا دولة إرهابية أو متورطة في الإرهاب وإنم

ذ الخطط الأمريكي زاً لتنفي اً ومرآ ا مرتع ل ليبي ةليسمح بجع ي المنطق ق مصالحها ف ا .ة وتحقي ذا م  وه
ا        :يؤآده الباحث والعالم الأمريكي نعوم تسومسكي عندما آتب         إنَّ الأسباب الحقيقية لضرب أمريكا لليبي

روت في تشرين                             ة في بي وات الأمريكي ابيين للق اه ضرب الإره نفس تج دفاع عن ال ليس لها علاقة بال
ز،          ١٩٨٣الأول عام    ا أشار شمعون بيري ا بشكل                      م آم ى ليبي بة إل أي عمل نس ه صلة ب يس ل ه ل ا أن آم

ات             د الهجم نفس ض ن ال روعاً ع اً مش ت دفاع ة ليس ارة الأمريكي إن الغ ذلك ف اطئ، آ حيح أو خ ص
ان    ا عبرت إدارة ريغ تقبلية آم ي       .المس ذي وقف ف ذافي ال در الق راً بق ي لا يسخط آثي  إن الإرهاب الليب

ا،    مال أفريقي ي ش ة ف ط الأمريكي ق الخط اريو   طري اً بوليس رى داعم اآن أخ ط وأم رق الأوس الش
والجماعات المعادية لأمريكا في السودان واخترع اتحاداً مع المغرب وتدخل في تشاد، وبشكل عام فقد                
اآن      ي أم يطرتها ف رض س ة وف ي المنطق تراتيجي ف الف اس كيل تح ة لتش ود الأمريكي دخل ضد الجه ت

  .)٤(أخرى
د أن تكون          وبناء على ذلك فإن أي تهديد للمصا   الم لاب ة في الع ة في أي وقت وفي أي بقع لح الأمريكي

ا       .ليبيا من أوائل من توجه إليهم أصابع الاتهام    تلخص وقائعه ي ت وآربي الت  وهذا ما حصل في قضية ل
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ة   ١٠٣ سقطت الطائرة الأمريكية بان أمريكان في رحلتها رقم     ٢١/١٢/١٩٨٨في أنه بتاريخ     وق قري  ف
كتلندا ووصل وآربي باس ى ل ادث إل نهم ٢٧٣ ضحايا الح ة، ١٥ شخصاً م واطني القري ن م  شخصاً م

ائرة   اً وان الط لاً إرهابي ار عم ين أن وراء الانفج ات تب ن مختلف الجه ة م ات الجاري وبموجب التحقيق
 توجهت  .انفجرت بواسطة قنبلة الكترونية وضعت ضمن جهاز آاسيت في حقيبة ملابس داخل الطائرة            

ران         أصابع الاتهام إلى الش    م اتهمت إي رق الأوسط حيث اتهمت في البداية عدة فصائل فلسطينية ومن ث
مياً                         .وسورية ا رس دة وبريطاني ات المتح اً وجهت الولاي ى الحادث تقريب د مرور ثلاث سنوات عل  وبع

ر                        ي سقطت إث ارت موضوع الطائرة الفرنسية الت دما أث الاتهام إلى ليبيا وشارآتهما في ذلك فرنسا عن
ابي  ل إره ول     عم ي أيل ر ف حراء النيج وق ص ين     ١٩٨٩ ف ى الشخص ؤولية إل ا المس ت فرنس ، وحمل

  .المتهمين نفسهما في قضية لوآربي وهما عبد الباسط المقراحي والأمين خليفة
ا ومن    –وقد صدر قرار الاتهام الأمريكي      البريطاني عبر وثائق رسمية أعلنت في وسائل الإعلام آله
ة ا  ة الأمريكي ح أن الأزم ة        الواض رفض التبعي ن ي ل م ع آ ة م ة الأمريكي ن الأزم زء م ي ج ة ه لليبي

ات الاقتصادية    دات والعقوب ة للتهدي ة الأمريكي رفض التبعي ة ت ل دول ة، إذ  سوف تتعرض آ الأمريكي
كرية م        .والعس ة رق ية الوثيق ذه القض ي ه درت ف ي ص ائق الت م الوث ي  ٢٣٣٠٧ وأه ة ف  المؤرخ

ة آ٢٣/١٢/١٩٩١ ة مقاطع م س  الصادرة عن محكم ة رق دة، الوثيق ات المتح ا بالولاي  ٢٣٣٠٨ولومبي
ي   ة ف اً  ٣١/١٢/١٩٩١مؤرخ ريحاً أمريكي منة تص ة   – والمتض ي أن الحكوم تلخص ف اً ي  بريطاني

   :البريطانية والأمريكية تعلنا أنه يجب على الحكومة الليبية
واطنين    تسليم جميع من اتهموا بهذه الجريمة بغية المثول أمام القضاء وتحمل مسؤولية              • ال الم أعم

  .الليبيين
ع   • ماء جمي ك أس ي ذل ا ف ة بم ذه الجريم ول ه ا ح ي حوزتهم ي ف ات الت ع المعلوم ف جمي آش

  .المسؤولين، والسماح بحرية الوصول إلى جميع الشهود والوثائق والدلائل المادية الأخرى
  .دفع التعويضات المناسبة •

تف   ا س ة أن ليبي ة والبريطاني ان الأمريكي ت الحكومت وراً ودون  وتوقع ا ف ل التزاماته ي بك
  .)٥(إبطاء

ة                 ٢٣٣٠٩وبعد ذلك بفترة وجيزة صدرت الوثيقة رقم         ذه الوثيق د أآدت ه ا وق  ولكن مع انضمام فرنس
ع أشكال الإرهاب وعن                     التخلي عن جمي ا بصورة ملموسة ب المطالب السابقة بالإضافة إلى التزام ليبي

نقص من               ومن الطبيعي فقد     .مساعدة الجماعات الإرهابية   ي ت ذه الشروط الت ا الخضوع له رفضت ليبي
انون                           وة الق دلاً من ق وة ب انون الق ا ق اد فيه ابقة س ى عصور س ة إل  .سيادتها والتي تعود بالعلاقات الدولي

ات إلا أن       ذه النزاع ل ه ة لمث ة الناظم ات الدولي دولي والاتفاقي انون ال د الق ق قواع ا تطبي ت ليبي وطالب
دة رفضت الط  ات المتح دولي لفرض   الولاي داد المسرح ال ي وواصلت تصعيد الموقف وإع رح الليب

ؤثرة           .العقوبات على ليبيا   ة م اره أداة دولي  وقد لجأت الولايات المتحدة إلى استغلال مجلس الأمن باعتب
م وتناسب       رارات تلائ دار ق دة لاستص ات المتح د الولاي ي ي ة ف ات أداة طيع ذي ب ة وال وة ملزم ذات ق

ة            .مريكيةالمواقف والمصالح الأ    وبالفعل تصدى مجلس الأمن لهذا النزاع وأصدر عدة قرارات متلاحق
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ى أن تجاوز               .تؤآد على ليبيا وجوب تنفيذ طلبات الولايات المتحدة وبريطانيا         ه إل د من التنوي ا لا ب  وهن
ائدة                ة الس مجلس الأمن صلاحياته والخضوع لرغبات الولايات المتحدة في ظل فوضى العلاقات الدولي

ا أن  .ن أدى إلى زعزعة الثقة والشك في نزاهة الأمم المتحدة عامةً وليس فقط في مجلس الأمن            الآ  آم
ات   ور وتصدر توجيه ام الأم لم زم ادى لتتس ا تتم دة جعله ات المتح اوزات الولاي م تج ي لج التراخي ف

ا هو الحال في العراق وآوسو               دة آم م المتح ة من الأم دولي دون مرجعي ى النطاق ال رارات عل فو وق
ا ة          .وغيرهم رة الخارجي رحت وزي وفو ص ى آوس ي إل مال الأطلس ف ش وات حل ت ق ا توجه  وحينم

وات الحلف قالت               دخل ق ى ت إنَّ : الأمريكية عندما وجه السؤال إليها حول مدى موافقة الأمم المتحدة عل
دة        م المتح يس من اختصاص الأم ذا الأمر ل ى ذل   This is not amatter of the U.N. consern ه ك وعل

ى                              م عل ي تحك م المتحدة، وهي الت دخل في نطاق الأم ا ي ي تحدد م أصبحت الولايات المتحدة، هي الت
  .الشرعية الدولية وما ينطوي عليه القانون الدولي العام

 مشروعية قرارات مجلس الأمن في ضوء القانون الدولي
رارات المتلاحق      از من     أصدر مجلس الأمن خلال التصدي لقضية لوآربي عدداً من الق ى إيع اء عل ة بن

دولي                      انون ال ى حساب الق ين في السراء والضراء عل الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين أصبحتا حليفت
ي                    ة الت رات الهيكلي ة للتغي ة ونتيجة طبيعي وة ردع عظمى من الساحة الدولي يا آق وفي ظل غياب روس

وة         ذي اصبح أحادي الأقطاب والق دولي ال م     وآان .يشملها المجتمع ال القرار رق ة ب اريخ  ٧٣١ت البداي  ت
  : والذي دعا فيه المجلس ليبيا إلى٢١/٢/١٩٩٢

ا طائرة           – ١ ي تعرضت له ة الت ال الإرهابي إبداء التعاون الكامل في تحديد المسؤولية عن الأعم
  .٧٧٢في رحلتها  UTA  وطائرة١٠٣بان أمريكان في الرحلة 

ة فع     - ٢ تجابة آامل ور اس ى الف تجيب عل ى    إنِّ تس اء عل ي القض هم ف ي تس ات لك ذه الطلب ة له ال
  .الإرهاب الدولي

ك                          - ٣ ى تل ال عل ديم رد آامل وفع ة لتق ة الليبي اون الحكوم تمس تع الطلب إلى الأمين العام أن يل
  .الطلبات

تقرة لمعالجة الجرائم                   ة مس ر لقواعد قانوني ى تجاوز آبي رار ينطوي عل ذا الق ومما لاشك فيه هو أن ه
 .ن المدني؛ وآذلك القواعد المتعلقة بتسليم المجرمينالخاصة بالطيرا

وخلال فترة قصيرة من صدور هذا القرار وبعد أن تقدمت ليبيا بشكل قانوني إلى محكمة العدل الدولية                 
ام                  ال لع طالبة النظر في اتخاذ إجراءات تحفظية ضد الدول الغربية الثلاث وآذلك تفسير اتفاقية مونتري

  : وطلب من ليبيا٣١/٣/١٩٩٢ بتاريخ ٤٧٨من قراره رقم م، أصدر مجلس الأ١٩٧١
رة                  - ١ أخير للفق د من الت ة من دون مزي ة الليبي رار   ) د(وجوب امتثال الحكوم من الق

 .S ٢٣٣٠٩و  S ٢٣٣٠٦ فيما يتعلق بالوثائق ٧٣١
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ال الإرهاب                    -  2 ع أشكال أعم اطع بوقف جمي ى نحو ق زم عل ة أن تلت ة الليبي ى الحكوم يجب عل
ف تق  ور        ووق ى الف ر عل ا أن تُظه ب عليه ة، ويج ات الإرهابي ى المجموع اعدة إل ديم المس

  .بإجراءات ملموسة تخليها عن الإرهاب
  :يفرض عقوبات اقتصادية ملزمة طبقاً للفصل السابع من الميثاق تشمل   - ٣

  .حظر الطيران المدني من ليبيا وإليها •
  .تخفيض مستوى البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج •
  .حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ليبيا •

ى مطالب                         رارات والاستجابة إل ذه الق ذ ه ا لتنفي ى ليبي وقد أعطت الدول الغربية الثلاث مهلة قصيرة إل
ا أو مشروعيتها ي قانونيته ر ف دول دون التفكي ذه ال دول .ه ددتها ال ي ح دة الت ة الجدي اء المهل د انته  وبع

دم  ا وع ى ليبي ثلاث إل م  ال رار رق ب صدر الق ذه المطال ا له تجابة ليبي اريخ ٨٨٣ اس  ١١/١١/١٩٩٣ بت
  :والذي يقضي بـ

  . منع تصدير بعض المعدات المتعلقة بالنفط والثروات الأخرى– ١
  . تجميد الأرصدة الليبية– ٢
 . قفل مكاتب الخطوط الجوية العربية الليبية في الخارج وقطع آل علاقتها بها– ٣

رارات وسلامتها                  من خلال استعراض   ذه الق ور التساؤل عن مدى شرعية ه  قرارات مجلس الأمن يث
 من الناحية القانونية؟ وآذلك مدى التزام ليبيا بتسليم مواطنيها؟

دوليين           لم والأمن ال  .يعدّ مجلس الأمن الجهاز السياسي والتنفيذي المسؤول بشكل رئيسي عن حفظ الس
وآربي المعروضة              وهو بهذه الصفة ليس مخولاً صلاحيات الف       ل قضية ل ة مث ائل القانوني صل في المس

ا حول                         .أمامنا تلخص جوهر الخلاف فيه ة ي ألة قانوني  في هذه القضية أقحم مجلس الأمن نفسه في مس
دد أمن وسلامة  ر مشروعة ته الاً غي ون أفع ذين يرتكب ة الأشخاص ال ة المختصة بمحاآم د الجه تحدي

ير اتفا    ي تفس ذلك ف دني، وآ ران الم ال الطي ة مونتري ن     .قي س الأم رارات مجل ة ق ان مخالف ن بي  ويمك
  :للشرعية الدولية في عدة نقاط

ليم                   :أولاً ا بتس دما طالب ليبي دول عن ة لل تدخل مجلس الأمن في تصديه لهذه القضية في الشؤون الداخلي
اههم لطاتها تج ة س ي عن ممارس ا والتخل ة لأ.مواطنيه يادة الوطني ى الس اً عل كل افتئات ذا يش ن  وه

اق    .مسألة تنظيم تسليم الرعايا تعد من صميم السلطان الداخلي للدول    ة المجلس لميث  وتتجلى مخالف
ا يسوغ     «:الأمم المتحدة بدليل المادة الثانية والفقرة السابعة التي تنص على          اق م ليس في هذا الميث

 ما، وليس فيه ما للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة        
دأ لا                    ذا المب يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ه

ابع         ليم هو      .)  ٧(يخل بتدابير القمع الواردة في الفصل الس واطنين والتس ة الم  وإن إجراءات محاآم
ى بم   راء تتخل و إج التعريف ه رمين ب ليم المج يادة وتس ال الس ن أعم ل م ن  عم ا ع ة م قتضاه دول
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ه           ليمه لمحاآمت انون          .شخص موجود على أقاليمها لدولة أخرى تطالب بتس دة في الق  ولا يوجد قاع
ة                      ة طالب ين الدول ا وب ذة بينه الدولي تلزم ليبيا بتسليم المجرمين إلا في حالة وجود معاهدة دولية ناف

ا    لا تفرض ع١٩٧١ بالإضافة إلى أن اتفاقية مونتريال لعام    .التسليم ليم رعاياه لى ليبيا التزاماً بتس
اً لتشريعها                 اآمتهم وفق وم بمح لمحاآمتهم في الولايات المتحدة أو بريطانيا وإنما تلزمها فقط بأن تق

دأ عدم               .الوطني أو تسليمهم آي لا ينجوا من العقاب        ي يأخذ بمب انون الليب  ومن جهة أخرى فإن الق
ا         ه             ٤٩٣دة  جواز تسليم المواطنين الليبيين حيث نصت الم ى أن ة عل انون الإجراءات الجنائي  من ق

  :يجوز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم متى توافرت الشروط الآتية«
ة                   – أ انون الدول ي وق انون الليب أن يكون الفعل المبنى عليه طلب التسليم جريمة حسب الق

  .طالبة التسليم
 .)٨( أن لا يتعلق الطلب بليبيين –ب 

دم تس ي ع رة ف ا  والعب وفير الضمانات آله ذلك ت ا وآ ة رعاياه ي حماي ة ف و واجب الدول ا ه ليم الرعاي
  .لمحاآمتهم بشكل عادل

ادة                  ق الم ذا المجال وخصوصاً تطبي ال في ه ة مونتري ة  ١٤وقد التزمت ليبيا بما جاء في اتفاقي  المتعلق
دول الموقع         ا بحل النزاعات وتفسير أو تطبيق المعاهدة بعد تعذر المفاوضات بين ال ى   .ة عليه اء عل  وبن

ى                     دول عل ذه ال م تتفق ه دول، وإذا ل ذه ال ى طلب إحدى ه اء عل هذه المادة يتم تحويل النزاع للتحكيم بن
ة                ى محكم زاع إل ة الن ة يجوز لأي من الأطراف إحال اريخ طلب الإحال الإحالة خلال ستة أشهر من ت

ا ق  .العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقاً لنظام المحكمة  ذا م ا         وه ا من حيث إعلان رغبته ه ليبي امت ب
ذه القضية              ا       .واستعداها التام لتشكيل لجنة دولية أو عربية محايدة للتحقيق في ه ا وبريطاني  ولكن أمريك

يس       ه ول دولي ومكافحت اب ال ق بالإره ر يتعل ين أن الأم ا زاعمت ب ليبي ال وطل ة مونتري ا اتفاقي تجاهلت
  .بمسألة قانونية تعرض على الأجهزة المختصة

ة            :ثانياً ة الليبي ان الصادر     – يذهب بعضهم في تبرير موقف مجلس الأمن بنظر الأزم ى البي ة إل  الغربي
ل           ١٩٩٢آذار  / ٣١في   ال الإرهاب من قبي  عن الخمس دول الأعضاء في المجلس والذي عدّ أعم

القرارات الأفعال التي  تهدد السلم والأمن الدوليين وعلى ذلك يحق لمجلس الأمن مناقشتها واتخاذ            
ال     .اللازمة لمواجهتها  دما ق ة عن  إن : وقد أآد ذلك ممثل بريطانيا خلال مناقشة مجلس الأمن للأزم

ة  ق اتفاقي ير أو تطبي ق بتفس ا يتعل ر فيم دين أو أآث ين طرفين متعاق زاع ب ع ن المجلس لا يتعامل م
ب      ) يعني المجلس  ( وإنما ما نحن مهتمون به هنا        .مونتريال دولي     هو ردة الفعل المناس ة للمجتمع ال

ر    ات الأآث ى الاتهام ال إل كل فع تجيب بش ي أن تس ا ف اق ليبي راء إخف ن ج ى الوضع الناشئ م عل
 .)٩(»خطورة لتورط الدولة في أعمال الإرهاب

دو أن يكون      ة لا يع إن نظرة موضوعية لهذا البيان تؤآد حقيقة واضحة هي أنه من ناحية قيمته القانوني
دولي                مجرد إعلان سياسي أو إعلا     ه النظام ال ا يجب أن يكون علي ات فيم اً للنيّ ار سلطة      .ن  لا يمكن إنك

ك لا                           دوليين، ولكن ذل لم والأمن ال ية في حفظ الس مجلس الأمن التقديرية في مجال مسئووليته الرئيس
يراً ضيقاً               .يعني إطلاق يد المجلس من غير حدود       ذا الشأن تفس  وإنما الأصل تفسير اختصاصاته في ه
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 أما من جهة .ى ما قد يقتضيه مباشرة هذه الاختصاصات من تدخل في الشؤون الداخلية للدول           بالنظر إل 
أعمال الإرهاب وتهديد السلم والأمن الدوليين الذي تزعمه بريطانيا وأمريكا فإن سقوط طائرة مدنية لا               

ابع     يعدُّ عملاً من أعمال العدوان أو أنه يهدد السلم والأمن الدوليين مما يستدعي معه ت               طبيق الفصل الس
  .من ميثاق الأمم المتحدة ومعاقبة شعب آامل بفرض تدابير قسرية وحصاراً جوياً وبحرياً لفترة طويلة

ة تكشف                         دابير قسرية وتسوية المنازعات الدولي اذ ت ق باتخ ا يتعل اق فيم ام الميث ة لأحك إنَّ قراءة متمعن
جلس الأمن باتخاذ تدابير قسرية ضد  بصورة واضحة وجود شروط أساسية يجب تحقيقها قبل شروع م  

ة يشكل       .الدولة المخالفة   وأول هذه الشروط هو آون الفعل غير المشروع والمنسوب إلى الدولة المخالف
ارة          وض عب ة وغم ن عمومي رغم م ى ال دوليين وعل ن ال لم والأم داً للس ن   ""تهدي لم والأم د الس تهدي

دوليين ا  "" ال ف الح ي تكيي ن ف س الأم لوك مجل ن   إلا أن س ه يكشف ع ة أمام ة المعروض لات المختلف
ة    .تناقض واضح وغريب   ا بحادث  حيث إنَّه يستغرب معاقبة ليبيا لمجرد الظن بتورط اثنين من مواطنيه

ل  .انفجار طائرة مدنية، وآذلك ضرب دولة بالقنابل والقذائف دون التحقق من وجود مخالفة              وفي المقاب
ات الفا    ة المخالف س لمناقش دى المجل ي      لا يتص ي الأراض ري ف ي تج ة الت ات الفظيع حة والانتهاآ ض

لمين هو           .الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان والعراق وآوسوفو       أم أن التنفيذ الانتقائي ضد العرب والمس
السمة الغالبة في هذا النظام العالمي الجديد؟ بالإضافة إلى ذلك نشير إلى أن ميثاق الأمم المتحدة تحدث                  

ة                    عن تدابير تتخذها ال    دول وتتسبب في أضرار بالغ ات تمارس ضد ال دولة الأعضاء وليس عن عقوب
  .للشعوب

ة ضرورة                    :ثالثاً ة المخالف دابير قسرية ضد الدول اذ إجراءات وت  يشترط لشروع مجلس الأمن في اتخ
زاع  لمية لحل الن ائل الس تنفاذ الوس ه   .اس ى أن اق عل ن الميث ة م رة ثالث ة فق ادة الثاني د نصت الم  فق

ميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن             يفض ج ""
ه يجب        ٣٣ وآذلك نصت المادة   .""والعدل الدولي عرضة للخطر    ى أن اق عل ى من الميث رة أول  فق

ه             على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حل
يم والتسوية القضائية، وأن               بادئ ذي بدء   ق والتحك  بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفي

ا            ع عليه ي  يق لمية الت ائل الس ن الوس ا م ة أو غيره ات الإقليمي الات والتنظيم ى الوآ ؤوا إل يلج
 .)١٠(اختبارها

م ا اق الأم ه ميث واد وخالفت قرارات ذه الم وآربي به ة ل ي تصديه لأزم د مجلس الأمن ف م يتقي دة ل لمتح
دمت       .والقواعد المتعارف عليها في القانون الدولي  ا ق ا من إجراءات وم ه ليبي  آما أنه لم يراع ما اتخذت

زاع  ل الن ات لح ن اقتراح اذ     .م ي اتخ لطاته ف دوده وس ن  ح س الأم اوز مجل د تج ا يؤآ إن م راً ف  وأخي
ا هو زمن ارتكاب الفعل          ذي يشك     .القرارات المجحفة بحق ليبي د للفعل ال لم والأمن     فلا ب داً للس ل تهدي

ة ومن   .الدوليين أن يكون حالاً ومتناسباً مع وقت صدور القرار      أما محاولة اتهام عدة أطراف في البداي
رارات                    دة هي شخصية الق ة واح د حقيق ذا يؤآ إن ه ا، ف ى ليبي ام إل ثم انتظار ثلاث سنوات لتوجيه الاته

ا   ق ليبي درت بح ي ص وعيته ) Subjectivity (الت دم موض رض    وع ه ف ة وأن ألة القانوني ذه المس ي ه ا ف
 وان الهدف الأساسي من وراء     .)١١(شرعية دولية مزعومة وأصدر قرارات باطلة ولا قيمة لها قانوناً
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ال                  ذه القضية وإغف إصرار الولايات المتحدة وبريطانيا على تأآيد اختصاص مجلس الأمن للنظر في ه
و تسييس القضية  ة ه دل الدولي ة الع اه دور محكم ة باتج ا وتحريف مسلك العدال ي جوهره ة ف القانوني

ة                       دل الدولي ة الع ا في نطاق محكم اح لهم د لا يت  فهل  .سياسي يمكنهما من خلاله ممارسة نفوذ قسري ق
  لمحكمة العدل الدولية دور في التصدي لهذا النزاع؟ وما هذا الدور؟

 دور محكمة العدل الدولية في التصدي لقضية لوآربي
دة والمختص           من المعروف  م المتح  أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأم

انوني ابع الق ة ذات الط ة .بفض النزاعات الدولي ائق المتعلق تعراض الحق ن خلال اس ا أوضحنا م  وآم
انوني             زاع الطابع الق يل         .بقضية لوآربي تبين أنه يغلب على هذا الن د وس رة لتحدي ة آبي ك أهمي ة  وفي ذل

زاع اد حل للن ة لإيج اذ الإجراءات الملائم بة واتخ رارات مجلس .التسوية المناس لمنا بصحة ق إذا س  ف
ه                        ة وجعل دل الدولي ة الع ى من محكم ة أعل ي إعطاء مجلس الأمن مرتب الأمن غير المشروعة فهذا يعن

 .المرجع في إصدار القرارات والأحكام الدولية حتى ذات الطابع القانوني منها
دة والنظام                 ويدخل ه  م المتح اق الأم ام ميث ى أحك اء عل ة بن دل الدولي ذا النزاع في اختصاص محكمة الع

ة              ات الدولي ا من الاتفاقي ة وغيره دل الدولي ام    (الأساسي لمحكمة الع ال لع ة مونتري حيث  ) ١٩٧١اتفاقي
ي ترفع   من النظام الأساسي للمحكمة على أن مهمة المحكمة الفصل في المنازعات الت            ٣٨نصت المادة   

دولي  انون ال ام الق اً لأحك ا وفق ى   .إليه ب إل دمت بطل دما تق دولي عن انون ال د الق ا قواع د راعت ليبي  وق
ليم       ٣/٣/١٩٩٢المحكمة بتاريخ   ق بتس ذي يتعل ا وال ا وبريطاني ين أمريك  للنظر في النزاع القائم بينها وب

 وجاء في الطلب       .١٩٧١تريال لعام   وتفسير اتفاقية مون  ) عبد الباسط المقراحي والأمين خليفة    (الليبيين  
ذلك                    ق المفاوضات، ل أن النزاع الذي نشأ بين ليبيا والولايات المتحدة وبريطانيا لم تتم تسويته عن طري

ادة         ام الم ى أحك تناداً إل ة اس ى المحكم زاع إل ة الن ة الليبي ت الحكوم رة ) ١٤(رفع ة  ) ١(فق ن اتفاقي م
  :مونتريال مطالبة بما يأتي

  .ا قد وفت بشكل آامل بجميع التزاماتها بموجب اتفاقية مونتريالإنّ ليبي   – ١
اه                        – ٢ ة تج ا القانوني ا تخلان بالتزاماتهم ا ومازالت د أخلت دة ق ة المتح إنّ الولايات المتحدة والمملك

  .من اتفاقية مونتريال) ٨-٧-٣ الفقرة الثانية و ٥(ليبيا بموجب المواد 
ة  - ٣ دة والمملك ات المتح ن    إنَّ الولاي ات وع ن الانتهاآ وراً ع التوقف ف اً ب ان قانوني دة ملزمت  المتح

وة ضد                د باستعمال الق استعمال أي شكل من أشكال القوة أو التهديد ضد ليبيا، بما في ذلك التهدي
 .ليبيا، وعن آل الانتهاآات لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي

تحدة أو بريطانيا في رفض اختصاص محكمة العدل الدولية لأن          وليس هناك من عذر لدى الولايات الم      
ات                     ة بموجب تصاريح رسمية صدرت عن الولاي آلا الدولتين قد قبلتا الاختصاص الإلزامي للمحكم

 .)١٢(١/١/١٩٦٩ وعن بريطانيا في ١٤/٨/١٩٤٦المتحدة بتاريخ 
ت تدخل محكمة العدل الدولية للنظر ودليل على إفلاس الولايات المتحدة من الناحية القانونية أنها رفض     

لم     ظ الس ة بحف ور المتعلق ي نظر الأم ة المختصة ف و الجه ن ه ة أن مجلس الأم زاع زاعم ذا الن ي ه ف
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دولي                ال الإرهاب ال ة هو عمل من أعم ر الطائرة الأمريكي ى أن تفجي دوليين، وأصرت عل  .والأمن ال
الة إل      ا رس ائل ومنه اريخ   وحاولت التأثير في المحكمة بكل الوس ة بت ا   ٦/٣/١٩٩٢ى المحكم م أشار فيه

أتي         ا ي ا                 :المستشار القانوني لوزارة الخارجية إلى م ة فيم ى عدم ظهور أي داع ملموس للعجل  نظراً إل
ذا                        ام في ه ين الع ي يتخذها مجلس الأمن والأم ة الت يتصل بالطلب والتطورات في الإجراءات الجاري

ه    فإن الإجراء الذي طلبته ليبيا غير    . .الشأن اءة تأويل ذه     . )١٣(ضروري ويمكن إس  يتضح من فحوى ه
وة داخل                        ه من ق ع ب ا تتمت دة بحصر القضية في مجلس الأمن نظراً لم ات المتح ة الولاي المذآرة رغب
المجلس ومن قدرة على التأثير في أعضائه وخاصة الدائمين منهم الذين اصبحوا يتحالفون مع السياسة               

 .لة فيما بينهمالأمريكية بسبب المصالح المتباد
ة                      ا في المجتمعات الداخلي  .ومما لا شك فيه هو أن القوة تؤدي دوراً آبيراً في المجتمع الدولي أآثر منه

ة             ذ نشوء         .وأن المصلحة القومية لدى الدول الكبرى تعلو على مبدأ الشرعية الدولي ه من د أن  ومن المؤآ
تفيدة من وجود ا             دول           الأمم المتحدة وحتى الآن فإن الدول المس ر من ال رى أآث دول الكب ة هي ال لمنظم

ا            يس فقط مصالحها وإنم ي يحمي ل از دول الصغرى والضعيفة والتي هي بأمس الحاجة إلى وجود جه
 .آيانها ووجودها

اريخ                ا بت  ١٤/٤/١٩٩٣خضعت المحكمة إلى منطق القوة وجانبت الحق والعدل عندما أصدرت قراره
 ٢٥ خمسة أصوات رفض الطلب الليبي مستندة إلى المادتين          والذي قرر بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل      

  : من الميثاق وبررت المحكمة بما يأتي١٠٣و 
اذ    – ١ لطانها باتخ ارس س تدعي أن تم ى نحو يس ة أن ملابسات القضية ليست عل رى المحكم ت

  , من الميثاق ٤١تدابير احترازية طبقاً لما جاء في المادة 
ا    - ٢ ة أن الواجب د المحكم ى        تعتق و عل دة تعل م المتح ي الأم اء ف اتق الأعض ى ع اة عل ت الملق

ال                          ة مونتري ك اتفاقي ا في ذل ي آخر، بم اق دول ا أي اتف نحهم إياه ي يم الواجبات والحقوق الت
  . من الميثاق١٠٣وذلك تطبيقاً للمادة 

ال لا يمكن اعتب                    - ٣ ة مونتري ا  تعدّ المحكمة أن حقوق ليبيا التي تدعي أنها مستمدة من اتفاقي اره
  .الآن حقوقاً يجب حمايتها باتخاذ إجراءات احترازية

ا                    - ٤ ي أقره وق الت تعدّ المحكمة أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة من ليبيا ستسيئ للحق
 . والممنوحة للولايات المتحدة٧٤٨مجلس الأمن ظاهرياً في القرار 

ل          إنَّ نظرة موضوعية إلى قرار المحكمة يبين أنها جانبت           ة ب ات العدال ى متطلب راع أدن م ت الصواب ول
ة              : ويمكن القول  ا المحكم ة تعرضت له ى قضايا أخرى مماثل اً عل  ففي قضية   .إنَّها ناقضت نفسها قياس

ام    ران ع دة وإي ات المتح ين الولاي ائن ب ام   ١٩٧٩الره دة ع ات المتح د الولاي اراغوا ض ية نيك ، وقض
ا لا    أشارت المحكم  ١٩٩٣، وقضية البوسنة عام     ١٩٨٤ ة إلى أن تولي مجلس الأمن النظر في قضية م

ة          ل المحكم تها من قب لم والأمن                .يعني عدم دراس ق بحفظ الس ا يتعل  إذ إنَّ اختصاص مجلس الأمن فيم
ي            دخل ف ة ت أمور قانوني ق ب ر يتعل ان الأم اً إذا آ اً، وخصوص يس مطلق ن ل روري ولك دوليين ض ال
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حيث إنّ  ) ١(فقرة  ) ٤١(ة واضحة تماماً بدلالة المادة       وإن سلطة المحكمة التقديري    .اختصاص المحكمة 
ى رأت أن                      ك مت للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق آل من الأطراف، وذل

ا من                   .الظروف تقضي ذلك   ي أصابت ليبي ى أن الأضرار الت  وفي قضية لوآربي تشير الإحصائيات إل
ر  ر المش ن غي س الأم رارات مجل راء ق ن   ج ة ولا يمك ة الاقتصادية والاجتماعي ن الناحي رة م وعة آبي

 .تلافيها إذا ثبت براءة المتهمين أو عدم تورط ليبيا في الحادث
رار                             ى إصدار ق ا عل ا حمله ه مم ذي وقعت في انوني ال أ الق ة جسامة الخط دل الدولي ة الع أدرآت محكم

وآربي          ٢٧/٢/١٩٩٨بتاريخ   رار           . تعلن فيه اختصاصها للنظر في قضية ل ذا الق تتبع صدور ه د اس  وق
أي تسوية أو حل                     تطورات هامة في مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا المتعنتة والتي لم تكن تسمح ب

ا ا لمحاآمتهم دة أو بريطاني ات المتح ى الولاي ين إل ين الليبي ليم المتهم وى تس ت أن الإدارة .س  والثاب
تعداد الكامل              الأمريكية لم تعد تتمكن من التمادي في حصار ليب         يا إلى ما لا نهاية وخاصة في ظل الاس

ة                      ؤتمر القم امي لم ان الخت ذلك صدور البي الذي أبدته ليبيا لإيجاد تسوية مقبولة وعادلة لهذه القضية وآ
ا      ١٩٩٦العربي الذي عقد في القاهرة عام   ى ليبي ات المفروضة عل  والذي أشار إلى أن استمرار العقوب

دول ا  دفع ال أنه أن ي ن ش ن    م داً م ي مزي عب الليب ب الش ة لتجني ائل الممكن ي الوس ر ف ى النظ ة إل لعربي
رارات مجلس           .الأضرار اعي لخرق الحظر المفروض بق  وفي ذلك ما يشعر بوجود موقف عربي جم
ى                         .الأمن دة إل ات المتح ة وإعلان اختصاصها سارعت الولاي دل الدولي ة الع رار محكم  ومع صدور ق

رار يح  ن لاستصدار ق س الأم ه إذا   مجل ل مناسب لأن ى ح ق للوصول إل تح الطري ه ويف اء الوج ظ م ف
رارات مجلس الأمن                        د مشروعية ق ا سوف تتعرض لتحدي نظرت المحكمة في جوهر الموضوع فإنه

ي تتخذ من مجلس                     .بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا     دة الت ات المتح يس في مصلحة الولاي ذا ل  وه
الم                  الأمن ملاذاً طيعاً لتحقيق مصالحها وأ      ا في آل أنحاء الع  .هدافها ليس فقط في الشرق الأوسط وإنم

دول الأخرى اصبح               دة في شؤون ال ات المتح فسياسة العصا الغليظة والتدخل العسكري السافر للولاي
ام                 .أمراً متعارفاً عليه في النطاق الدولي      ان ع دخل الأمريكي في لبن ا الت رة منه ك آثي ى ذل ة عل  والأمثل

ي  لا يتسع المجال                      وتدخلها في ب   ١٩٥٨ ا من الحالات الت انما والصومال والعراق وآوسوفو وغيره
ة               .لذآرها زة الدولي ات الأجه  وتحاول  الولايات المتحدة دائماً تبرير أفعالها من خلال إساءة استخدام آلي

ة        رعية الدولي ة الش ا حامي المي بأنه ام الع رأي الع ام ال رارات لإيه دار ق ن لاستص س الأم ا مجل ومنه
 .حقوق الإنسان في العالمو

  : عن مجلس الأمن والذي يقضي بما يأتي١١٩٢وصدر القرار رقم 
ي       - ١ د ف كتلندية تنعق ة اس ام محكم ة الشخصين أم ادرة الخاصة بمحاآم س بالمب يرحب المجل

ي  ة ف الة المؤرخ اً لمضمون الرس دا وفق ين ٢٤/٨/١٩٩٨هولن ال الممثل ائمين بأعم ن الق م م
ة ال دائمين للمملك دا ال ة هولن ة حكوم الة ورغب ات الرس دة وملحق ات المتح دة والولاي متح

  .بالتعاون في تنفيذ المبادرة
ا                    - ٢ ادرة بم ذ المب ة لتنفي اذ الخطوات اللازم يدعو حكومة هولندا وحكومة المملكة المتحدة لاتخ

ة م                      رة الثاني وارد شرحها في الفق ة ال ين المحكم ى تمك ة إل ات الرامي ام الترتيب ك إتم ن في ذل
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الة        ومتين بالرس ين الحك ع ب اق المزم ب نصوص الاتف اق الاختصاص بموج ة نط ممارس
  .٢٤/٨/١٩٩٨المذآورة بتاريخ 

ول                             - ٣ ة مث ة الليبي ل الحكوم يما أن تكف ذا الشأن ولاس دول في ه ع ال اون جمي يقرر ضرورة تع
انية، وأن مواطنيها في هولندا بقصد محاآمتهما أمام المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الث       

ة أو شهوداً في                         ة أدل ة أي ى طلب المحكم اء عل ور بن تضمن الحكومة الليبية أن تقدم على الف
  .ليبيا إلى المحكمة في هولندا لغرض المحاآمة

ات        - ٤ يطلب من الأمين العام بعد التشاور مع حكومة هولندا مساعدة الحكومة الليبية في الترتيب
  .ليبيا إلى المحكمة في هولندا مباشرةالعملية لنقل المتهمين  بسلام من 

  .يدعو الأمين العام إلى تعيين مراقبين دوليين لحضور المحاآمة  - ٥
ور           - ٦ ى الف يقرر أيضاً فور وصول المتهمين إلى هولندا أن تبادر حكومة هولندا باستلامهما عل

  .ةلحين نقلهما بغرض محاآمتهما أمام المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الثاني
ام   ٨٨٣ و   ١٩٩٢ لعام   ٧٤٨يؤآد من جديد أن الإجراءات المنصوص عنها في القرارين             - ٧  لع

اً         ١٩٩٣ ذآورة آنف راءات الم ق الإج رر تعلي اء ويق دول الأعض ع ال ة لجمي ارية وملزم  س
ات( ى    ) العقوب ين وصلا إل س أن المتهم ى المجل ام إل ين الع ر الأم اد تقري ور إذا أف ى الف عل

رض محاآ دا بغ ثلا   هولن ة أو م رة الثاني ي الفق ا ف وص عنه ة المنص ام المحكم ا أم متهم
  .لمحاآتهما أمام محكمة مختصة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة

ور                    - ٨ ى الف يعبر عن عزمه في التفكير في إجراءات إضافية إذا لم يصل المتهمان للمحاآمة عل
  .بموجب الفقرة السابقة

 . المسألةيقرر استمرار متابعة  - ٩
تجابتها        م اس دة رغ ات المتح ك أن الولاي بياً ذل ياً نس اراً دبلوماس ذا المنعطف انتص د ه ا عن ت ليبي حقق

ة                     رة الخارجي د وزي ا مع تأآي ات ضد ليبي اً لاستمرار العقوب اب مفتوح للمطلب الليبي إلا أنها ترآت الب
ة   الأمريكية تعهدها لفرض حظر نفطي إذا لم تسلم ليبيا المتهمين فو      د موافق راً ودونما إبطاء وخاصة بع

انون الاسكتلندي               رار مجلس       .مجلس الوزراء الهولندي على عقد المحاآمة في لاهاي وفق الق  إلا أن ق
ة    ة أو ضمانات دولي ة المحاآم د لآلي ود تحدي دم وج ك لع ة وذل ة القانوني ن الناحي ان قاصراً م ن آ الأم

ر              وق .للمتهمين في حال ثبوت الإدانة أو البراءة       دة ووزي م المتح د ردت ليبيا من خلال مندوبيها في الأم
 البريطاني قبولاً جاداً لا رجعة، فيه ولكنها تحتاج إلى بعض    –خارجيتها على قبول الاقتراح الأمريكي      

 .الوقت لدراسة الإجراءات القضائية والتأآد من ضمان حقوق مواطنيها بالتعاون مع الحكومات المعنية   
ول و ب معق ذا مطل وق  وه المي لحق ا الإعلان الع ا ومنه ة آله ات الدولي ق والإعان ره المواثي ي تق منطق

ة عشرة                  ادة الحادي ى من الم رة الأول دّ       "الإنسان حيث تنص الفق ة يع تهم بجريم ى أن آل شخص م عل
ه          دفاع عن ا الضمانات الضرورية لل  وهو  ."بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاآمة علنية تؤمن له فيه
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دولي   مبدأ ام ال ة          Juse Cogens  اصبح من النظام الع ة الجزائي ا لإنشاء المحكم ق روم ذا ضمته مواثي ل
 .١٨/٧/١٩٩٨الدولية المؤرخ في 

ليماً                    د تس ي تري دة الت آادت الخلافات الإجرائية بعد انفراج الأزمة أن تصعد الأمور بين الولايات المتح
ر       ي تص ا الت ين ليبي ين وب راً للمتهم اً ومباش ة      فوري ة عادل مان محاآم ليم دون ض ض التس ى رف  عل

ا                     .لمواطنيها ا بينهم ة لأن الشكوك فيم  ولكن مما لا شك فيه أن الطرفين يحملان لبعضهما مبدأ عدم الثق
دة هي                          .عميقة ة من الح ة ودرجات متباين اً من الصراع المستمر بأشكال مختلف  فتسعة وعشرون عام

ان آلاً منهما الأخرى معرفة عميقة وتفصيلية إلى حد يمكن      فترة آافية لكي تعرف الدولتان المتصارعت     
رد                    داً ل من خلاله أن يرسم خطواته الآتية في الصراع على أساس توقعات صحيحة وأن يجهز نفسه جي

 .فعل الطرف الآخر
لمية من خلال                         ية الس دخلت الدبلوماس ا ت دة وليبي ات المتح ين الولاي وتر ب خلال هذه الفترة الحرجة والت

ة          . الجنوب أفريقية لحل هذه الأزمة الدولية      –طة السعودية   الوسا ل الأزم زع فتي  وقد نجحت الوساطة بن
ا آل طرف                        دة حقق من خلاله ولاً جدي وإزالة الشك الموجود لدى أطراف النزاع حيث قدم الوسيط حل

  : ويمكن تلخيص الأسس العامة التي جرى بموجبها تسوية الأزمة بما يأتي.أهدافاً جوهرية
د    - ١ دا وتنعق ي هولن دة عسكرية ف ى قاع نقلان إل دة وي م المتح ى الأم ا إل تبه بهم ليم المش تم تس ي

انون الاسكتلندي، شريطة أن لا يكون من                      اً للق ة اسكتلندية ووفق ام محكم المحاآمة هناك أم
  .قضاة المحكمة قاض سبق له أن تعاطى أو تعامل مع أزمة لوآربي

  .نى ألا تكون محاآمة انتقامية أو سياسية للنظام الليبيأن تكون المحكمة قانونية بمع  - ٢
  .أن ينحصر الاتهام في المتهمين فقط   - ٣

  .يكون من حق محامي المتهمين الليبيين الاطلاع على المستندات التي ستقدم إلى المحكمة  - ٤
ى أي شاهد أو                         - ٥ ى الحضور وعدم القبض عل ة الشهود عل تسهيل حضور الشهود عند موافق

  .اآمته بتهم قائمة أو مستحدثةمح
  .السماح للمحامين الليبيين وغيرهم في مساعدة محامي الدفاع الاسكتلندي   - ٦
ى                        - ٧ راءة، أو إل ة الب دهما في حال ى بل عدم السماح بترحيل المتهمين قبل الحكم أو بعده إلاّ إل

  .اسكتلندة في حالة الإدانة
ة              في حالة الإدانة تنفيذ العقوبة في اسك        - ٨ تح قنصلية ليبي م وسوف تف تلندة تحت إشراف الأم

  .في اسكتلنده للاعتناء بهما
  .يحاآم المتهمان في قضية لوآربي فقط ولا يجوز تقديمهما للمحاآمة في أية قضية أخرى  - ٩
  .تعهدت فرنسة بعدم المطالبة بتسليم المتهمين لها في قضية طائرتها  -١٠
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ين          تعلق العقوبات المفروضة على ل     - ١١ ى الأم يبيا في حالت تسليم المشتبه بهما، آما ينبغي عل
من            اً يتض عين يوم ون تس ي غض راً ف ن تقري س الأم دم لمجل دة أن يق م المتح ام للأم الع

 .)١٥(التوصية برفع العقوبات
ة              أمين محاآم ة من خلال ت وقد نجحت هذه المبادرة بإرضاء أطراف النزاع حيث حفظت السيادة الليبي

ي   ين             عادلة للمتهم ليم المتهم ور تس ة ف ات الدولي ق العقوب زاع وتعلي اً في الن يس طرف د ل ذلك  .ن في بل  وآ
حققت الولايات المتحدة وبريطانيا هدفاً جوهرياً تمثل في تسليم المتهمين وعدم تعرض قرارات مجلس          

م                  .الأمن التي آانتا وراءها إلى البطلان      ل الأم ى ممث ين إل ليم المتهم ا بتس لاً قامت ليبي دة في     وفع المتح
 .م٥/٤/١٩٩٩مطار طرابلس بتاريخ 

ام          لا بد بعد استعراض دور محكمة العدل الدولية في التصدي لقضية لوآربي من التطرق إلى جانب ه
ذا    .من جوانب القانون الدولي أغفلته معظم المؤلفات والدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع             يتمثل ه

ة عن الأ           ا الدولي ة                 الجانب في مسؤولية ليبي ات الإدان ا في حال إثب ا رعاياه ام به ي ق ال الت دة   .عم  القاع
ع أو تحريض                              ه أو دف ا دوراً في توجي ة إلا إذا ثبت أن له ا للمسؤولية الدولي العامة هي عدم تحمل ليبي
ا قصرت في                          ان، أو أن ليبي ان أمريك ر طائرة الب ة لتفجي ين خليف المتهمين عبد الباسط المقراحي والأم

ام الموجه                    أداء واجبها في     ة مع الأخذ بالحسبان أن الاته منع رعاياها من الإضرار بالمصالح الأجنبي
ة       مة جازم ة حاس ى أدل ر إل بهات تفتق اس ش ى أس ام عل لاً ق ين أص ى الليبي دلاً أن  .إل نا ج  وإذا افترض

ة تكون مسؤول                       ذه الحال ا في ه إن ليبي ة، ف ة الليبي ية التحقيقات والمحاآمة أثبتت صلة المتهمين بالحكوم
 ولا يمكن إيقاع أية جزاءات ضد   .قانوناً وتلتزم بالتعويض عن الأضرار التي نتجت من جراء الحادث       

 .ليبيا مباشرة لأن مسؤولية الدولة الجنائية لم يتقرر حتى الآن في القانون أو التعامل الدولي

أصلاً عن ليبيا بسبب  لذا يبدو موقف مجلس الأمن مؤخراً موقفاً مسيساً إذ رفض رفع العقوبات المعلقة    
ا تعويضات لأسر                               دفع ليبي ة، وهي أن ت انون أو العدال نداً في الق ا س ي لا تجد له ة والت الحجة الأمريكي

 والسبب أن موضوع الطائرة الفرنسية بتت      .ضحايا الحادث مثلما فعلت مع ضحايا الطائرة الفرنسية   
وطنين ليب          ا          به المحاآم الفرنسية غيابياً وأصدرت حكمها على م ورطهم في حادثه ديها ت ين ثبت ل ا  .ي  أم

دفع تعويضات لأسر                           ا ب ام ليبي مَّ فقي اً ومن ثَ ا زال معلق ام والتجريم م وآربي فأساس الاته في دعوى ل
ان يعملان      ١٠٣ضحايا البان أمريكان     ا آ  إقرار غير وارد منها قبل المحاآمة بأن المتهمين أدينا وأنهم

  .بتوجيه رسمي من حكومتهما

 خاتمـة
 الأمريكية ومشروعية قرارات مجلس الأمن ودور       – ضوء ما سبق استعراضه من العلاقات الليبية         في

إن تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الأجهزة  : محكمة العدل الدولية في قضية لوآربي يمكن القول       
يطرة      ة والس م بالهيمن دة يتس م المتح ة للأم درة     Hegemony التابع ن ق ه م ا تملك راً لم أثير  نظ ي الت  ف

رة               .والتسخير لهذه الأجهزة فيما يخدم مصالحها      ة، وم دل الدولي ة الع دم اختصاص محكم  فمرة تدفع بع
ق           ) Veto (أخرى تستخدم حق النقض    ة تسخر مجلس الأمن لتحقي فيما لا تريده من قرارات، ومرة ثالث
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ى م              ر      أهدافها وتوطيد هيمنتها من خلال استصدار قرارات لإضفاء المشروعية عل دافها غي ا وأه واقفه
ذه القضية وهي أن قضية  .المشروعة ائع ه ن خلال وق ة اتضحت م د حقيق ذا يؤآ راه، أن ه ذي ن  وال

ا                           ين ليبي ة ب ر الودي ات غي ا يكمن السبب في العلاق ان، وإنم ان أمريك لوآربي لم تبدأ بسقوط طائرة الب
دافع  ا هو ال دة عن سلوك ليبي ات المتح دم رضا الولاي ا وأن ع ا وأمريك ام مواطنيه الأساسي وراء اته

اب ب والإره ال التخري ة أو    .بأعم ة الأمريكي مى الحقب ا يس وم ضمن م يش الي ا نع ك أنن ي ذل ل يعن  فه
ا        Pax Americana أو السلم الأمريكي Americanism الإمبريالية تحكم فيه ي ت ية الت ة السياس وهي الحال

 .)١٦(ر العالمالولايات المتحدة بوصفها الدولة الأعظم والأوحد بمصي
ة          ق العدال دولي وتحقي انون ال رام الق و احت ة ه ة عالمي فها منظم دة بوص م المتح ل الأم اس عم إنّ أس
ق              ب المواثي ا حس ة له ام الموآول ا بالمه ة له زة التابع ام الأجه ا قي ن خلاله دول م ين ال اواة ب والمس

ي الميثاق وعدم موضوعيته    وإنَّ تجاوز مجلس الأمن الاختصاصات المحددة له ف    .والمعاهدات الدولية 
ى             ؤدي إل في أثناء التصدي لكثير من القضايا مثل العراق وآوسوفو ولبنان إضافة إلى قضية لوآربي ي
ى  ة تهدف إل تمرارها آمنظم ة واس ي شرعيتها الدولي ؤثر ف ر ي ى وضع خطي دة إل م المتح ياق الأم انس

دوليين           لم والأمن ال دة             .تحقيق التعاون الدولي والمحافظة على الس ة أن تعمل جاه دول مجتمع د لل  ولا ب
دولي                        انون ال رام قواعد الق ى احت د عل دة تعتم ى أسس جدي على تعزيز دور الأمم المتحدة وأجهزتها عل
ة استخدامه                        و وطريق وم الفيت ادة النظر في مفه ى إع ل المزدوج وحت ة الكي ادئ في مواجه وتقدير المب

ذلك لا    .بقاً لما تمليه عليها مصالحها القومية فقط       بحيث لا ينحصر استخدامه في يد الدول الكبرى وط          آ
ز                  ق تعزي بد من التأآيد على إعطاء محكمة العدل الدولية صلاحيات واسعة ومصداقية حقيقية عن طري
دول                  فكرة القانونية على الصعيد الدولي لأن المحكمة هي محكمة قانون وليست أداة سياسية تسخرها ال

دافها ق أه ة لتحقي ة  وان .القوي الأطراف المتنازع ؤدي ب ة ي ة ضمن أطر قانوني وضع النزاعات الدولي
رام الاختصاص الإلزامي          .للنظر إلى القضاء الدولي على أنه المرجع النهائي للقرار          ويجب أيضاً احت

  .لمحكمة العدل الدولية وجعله أآثر جدية وغير خاضعة للنزوات السياسية
م      وأخيراً لا بد من الترآيز على أن السلم     ا ل د مثلم ى الأب الأمريكي مهما طال فإنه لا يمكن أن يستمر إل

وأنه سوف يأتي اليوم الذي تجد   Pax Pritanica والسلم البريطاني Pax Romano يستمر السلم الروماني
ا                   ق عليه ا فانتهت تطب ى غيره ذلك إن    .فيه الولايات المتحدة نفسها ضحية قواعد سنتها هي لتطبق عل  ل

ا تكسبه من ترسيخ                    الفوائد التي تح   ارن بم ية لا تق اورات السياس صل عليها بعض الدول من جراء المن
  .فكرة القانونية وسيادة النظام القانوني الدولي
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